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عارف الصرمي

هم  والأمن  الجيش  وضباط  جنود 
في  والدولة  المجتمع  أمــان  صمام 
والحرب  والسلم  والشدة  الرخاء 
يخدمون  من  وهم  سواء،  حد  على 
فيه  يتواجدون  مكان  كل  في  البلد 
بمعسكراتهم وثكناتهم وبين الهواء 
والريح و المطر ليلا  أو نهارا، برغم 
تدني رواتبهم وندرة مكافأتهم حين 
يحسنون قياسا بالحساب العسير 
للضعفاء منهم حين يخطئون! أما 
الإضطرابات  في  البلاد  تنزلق  حين 
غالبا  فإنهم  والحروب  والقلاقل 
دمائهم  من  الضريبة  يدفعون  ما 
لبعض  أو  للبلد  فــداء  وحياتهم 
ويجب  فيه!!  المغامرين  الــقــادة 
يقومون  حين  وتقديرهم  احترامهم 
بواجبهم وفقا للقانون بمسؤولية وطنية، لأن الحال يغدو كارثيا إذا خالف 
القانون! وبخاصة حين تسول النفس الأمارة بالسوء لبعض الجنود والضباط 
العسكريين والأمنيين فيجعلون أنفسهم فوق القانون  أو بديلا عنه فيكونوا هم 
القانون! وهذا النوع من الأخطاء قد تبدو عابرة ومجرد تصرفات فردية في بداية 
الأمر، لكنها حين تتمادى تقضي على شرف الجندية وتنحرف بها عن وظيفتها 
إلى النقيض! فحين لا يكون الجندي أو الشرطي مصدر أمن وأمان للمواطن بل 

مصدر خوف ورعب فإن النتائج -بكل تأكيد- مرعبة لأبعد الحدود!!!
حين اقترفت شرطية واحدة في تونس خطأ واحدا فأهانت بائع الخضار محمد 
البوعزيزي  فإن هذا الخطأ قد أيقض العملاق النائم!! والذي لم يقنع بمعاقبة 
الشرطية أو حتى بعزل وزير الداخلية ولا تغيير الحكومة! بل أطاح بالنظام 
الحاكم وحكومته وحزبه وأركانه ورموزه واستأصله من الوجود!! وهذا الخطأ 
الذي قام به فرد واحد في المنظومة العسكرية والأمنية بحق مواطن بسيط 
فقير مغمور لا يكاد يعرفه سواء رفاقه الفقراء في السوق الذي فيه يعمل، 
أو الحي الفقير الذي يسكن فيه!!  لكنه ما أن أشعل النيران في جسده التي 
التهمت روحه حتى اشتعلت ثورات الربيع العربي وأحرقت بنيرانها نظام 
زين العابدين بن علي وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبدالله صالح!!! 
ولا تزال تحرق النظام الخامس ودولته وشعبه في سوريا!! ولأن ذلك الخطأ 
كان فرديا معتادا ولم يكن محسوبا فقد كانت النتائج غير محسوبة أيضا!!  
فضلا عن الأعراض الجانبية التي صاحبت الطوفان السياسي العارم  حيث 
جاءنا الغرب بكلكله إلى المنطقة وأحضر معه الناتو إلى ليبيا كما تعاظم الدور 
الإيراني في دولنا العربية وتضخم دور قطر السياسي، في حين انقسم الجيش 
اليمني على نفسه فيما الجيش السوري لا يزال يدمر نفسه بنفسه ويقتل 
شعبه! فضلا عن الدمار الاقتصادي والفلتان الأمني الذي ترتب على انهيار 

الأنظمة البالية!!
ما أحوجنا في اليمن لإعادة النظر بمسؤولية عاجلة تعيد الاعتبار لشرف 
الجندية وللأمن ورجاله بنفس الوقت الذي نطبق فيه القانون ونفرض هيبة 
الدولة، فأقسام الشرطة  ومآسيها-وحدها- تكفينا كجرس انذار! لأنها- في 
الأمنية  العناصر  أن  كما  كرامته!  أو  للمواطن  أمان  مصدر  تعد  لم  الغالب- 
هي  بحاجة  القاعدة  لتنظيم  هدفا  اليوم  أصبحت  التي  الاستخباراتية  و 
الأخرى لضرورة أن يشعر المواطن بالأمن معها والثقة بها حتى يكون سمعها 
وبصرها على عناصر الإرهاب! أما إذا جاء الظلم والخوف من بعض العناصر 
الأمنية ولو على طريق الخطأ فإن المواطن البسيط سيجد مشكلته الحقيقية 
ليست مع عناصر القاعدة بل مع الشخص الذي ينتهك كرامته أو يعتدي 

على حقه!!! 
أقولها بحب واحترام لقيادات الجيش والأمن والمخابرات.. إذا أردتم أن تأمنوا 
على أنفسكم وتأمن معكم البلد- حكومة ونظاما وشعبا- فعليكم على الأقل 
أن تمنعوا نهائيا تكرار الخطأ الذي قامت به تلك الشرطية في تونس بحق 
مواطن!! ولكي تتأكدوا من عدم تكرار هذا الخطأ في بلادنا فأحسنوا أولا إلى 
جنودكم وعناصركم وأحسنوا اختيارهم بالمواقع الحساسة وخاصة المتصلة 
مباشرة بمصالح الناس و مصادر أرزاقهم! ثم تأكدوا من تطبيق القانون في 
أقسام الشرطة والنقاط العسكرية في الشوارع داخل المدن، والضباط والجنود 
بسطاء  على  والأمنية  العسكرية  والحملات  الأراضي،  على  يسطون  الذين 
العمال وأصحاب العربيات والبسطات في الشوارع والأسواق وكذلك أيضا 
تصرفات بعض رجال المرور! ولا تتهاونوا أبدا أبدا مع بقاء (أجرة العسكري) 
التي لا تترك معنى لقيمة الدولة الجمهورية بل (للعكفة) في عصر الإمامة 
نهائيا من  الجيش والأمن في بلادنا في طريقه للخروج  أن  الملكية!!! وطالما 
محنة الانقسام والاقتتال الداخلي وما رافقه لسنوات من استشراء الفساد 
والمحسوبية على قاعدة المناطقية والجهوية والولاء للفرد والعائلة! إلا أن 
الجميع  لمصلحة  بالشراكة  الجميع  إحساس  من  تأتي  الوطنية  المسؤولية 
وسلامة الدولة، ولكي نبلغ ذلك يجب أن يكون عناصر الجيش والأمن مصدر 

أمن وأمان حقيقي وملموس للمواطن والمجتمع!.

الجيش والأمن والمواطن

أشياء تدمي قلوبنا نحن اليمنيين؛
 أن نحلم بتغيير وحياة أفضل ونفتح أعيننا على واقع لا نريده.

أن نحصي عدد مشاكلنا فنعجز عن العد.
أن نتمنى عودة اليمن السعيد الذي قرأنا عنه في كتب التاريخ.

أن تتذكر أن إبراهيم الحمدي رحل بلا عودة.
أن نكتشف أن لا احد يقف مع اليمن في محيطها كل يراها بعين 

مصلحته.
أن يعود بعد شهر آلاف المغتربين مرحلين من دول الجوار فلا 

يجدون عملا.
أن يتم الإفراج عن الرهائن الأجانب المختطفين بوساطة عمانية 
الوساطات  حتى  قطرية  بوساطة  قبلهم  من  الذين  والرهائن 

أصبحنا نستهلكها ونستوردها بدلا من أن ننتجها.
أن تعرب الصومال عن بالغ قلقها على الصوماليين المقيمين في 
اليمن في وقت لا تلقي جهاتنا الحكومية أي بال لليمنيين في 

الخارج سواء كانوا معتقلين أو عمالاً أو مفقودين.
أن تضرب الشمس أهالي المعتقلين وهم معتصمون يبحثون عن 

مايكروفون يهتفون به لعل الحكومة تسمع أصواتهم.
أن تشعر بأنك مظلوم ، موظف منذ سنوات طويلة ولم تأخذ 

حقك وغيرك تم ترقيته.
أن تصل إلى قناعة أن لا احد يترقى بجهده ولا بعمله ولا بحبه 

لوطنه وإنما بحزبه وبقبيلته ومحسوبيته.
أن لا تسمع الحكومة صوت مواطن مظلوم مقطوع من شجرة 
إذا  آذانها وسمعها وبصرها  التفاوض وفتح  لكنها تسارع إلى 

قطع احدهم طريقا أو احتجز قاطرات أو قام بعمل تخريبي.
أن يغير العاقل بعض مبادئه ليساير الحياة بدعوى الاضطرار 
ويكتشف شيئا فشيئا انه يقوم بدور لا يناسبه وانه وضع أجمل 

ما لديه تحت قدميه كي يرتفع عاليا ويصل إلى القمة.
أن تتظاهر الأحزاب بما ليس في داخلها كي تحافظ على بقاء 

صورتها جميلة.
أن يجد المواطن نفسه مضطرا لمصافحة يد بحرارة رغم انه 

يدرك مدى تلوثها بالفساد.
والحزبية  السياسية  التقاسمات  فرضت  مسؤولين  نتقبل  أن 

وجودهم في حياتنا.
أن يغمض الشعب عينيه على حلم جميل بيمن جديد ويستيقظ 

على وهم مؤلم بيمن معصود عصيد.
ونتألم  والعصبية  والحزبية  بالطائفية  تتلوث  عقولا  نرى  أن 

بصمت.
أن تمد يدك كمتعلم ومثقف في محاولة لانتشال واقع جاهل 
فيسحبك لإغراقك معه وتجد نفسك دون شعور تتعصب لرأيك 

ولحزبك وترفع شعار شلوا بصوتي وإلا اخرجوا من بيتي.
قال الرافعي:" يأتي الغرورُ من ضعفِ النظرِ إلى الحقيقةِ ؛ لو 
أن للنملةِ عيناً وسُئِلَت عن الذبابةِ: كيف تراها؟ لقالت هذا فيلٌ 

عظيم .. "
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي

<،، تنبع فكرة الشراكة على المستوى الدولي من 
فكرة التعاون وهي فكرة متأصلة في المجتمع 
المصالح  على  الشراكة  هذه  وتنبني  الدولي، 
المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدول وبعضها 
الدول  وبين  الثنائي  المستوى  على  البعض 
والإقليمية  الدولية  والمؤسسات  والهيئات 
وبالذات بين الأخيرة والبلدان النامية والأقل 
والقروض  والمنح  للمساعدات  المتلقية  نموا 
التنموية وتقوم الشراكة على المستوى الدولي 
على أساس وجود مسئوليات وواجبات على 
بين  ومن  ســواء  حد  وعلى  الشراكة  أطــراف 
المسئوليات التي يجب على البلدان المتلقية 
للمساعدات والمعونات الإنمائية توفير بيئة 
المساعدات  هذه  تمكين  في  تساهم  ملائمة 
في  أكبر  وتأثيرات  أفضل  نتائج  تحقيق  من 

مجالات التنمية المختلفة.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعتبر 
الدول  في  الرشيدة  والإدارة  الجيد  الحكم 
المساعدات  لجعل  الأول  الــشرط  المتلقية 
فعالية  أكثر  الميسرة  والقروض  التنموية 
وأقوى تأثيرا ولذلك تربط الدول والمؤسسات 
مساعداتها  المانحة  والإقليمية  الدولية 
الــدول  تبذلها  التي  بالجهود  ودعمها 
المتلقية للمساعدات لتعزيز وتقوية جوانب 
مقدمتها  في  يأتي  الرشيد،  والحكم  الإدارة 
محاربة  من  للحد  الموجهة  الجهود  تلك 
اقصادية  سياسات  تبني  وكذلك  الفساد، 
ومالية صائبة وتطبيق أنظمة فعالة وقابلة 
الموارد  استخدام  عن  والمساءلة  للمحاسبة 
العامة وينطبق الأمر نفسه بالنسبة لسيادة 
لأجهزة  السليم  المؤسسي  والبناء  القانون 
الأعمال  بنية  وتحسين  وسلطاتها  الدولة 

ومناخ الاستثمار.
الشرط الثاني يتمثل في ملكية البلدان المتلقية 
للمساعدات   «country ownership»
مزيداً  البلدان  هذه  تتولى  بحيث  التنموية 
المساعدات  هذه  انفاق  على  السيطرة  من 
اختيار  مسئولية  ذلك  في  بما  والقروض، 
وتصميم المشاريع والبرامج التنموية بصورة 
بتنفيذها  وانتهاء  المانحين  مع  أساسية 
ومع  وآثارها  مخرجاتها  وتقييم  ومتابعتها 
ذلك يشير واقع الحال إلى أنه عادة ما يتولى 
المانحون ذلك بصورة أساسية تحت مبررات 
المؤسسية  القدرات  ضعف  أبرزها  عديدة 
في  المتلقية  للبلدان  والتنظيمية  والبشرية 
إدارة التنمية وبالتالي مشاريعها وبرامجها. 
بين  والقوة  القدرة  تــوازن  اختلال  ظل  وفي 
 - المتلقية»  والبلدان  «المانحين  الطرفين 
واحياناً انعدامه - فإن ذلك تكون له عواقب 
وخيمة على ملكية هذه البلدان، الأمر الذي 
ينعكس ذلك سلباً على كفاءة وفاعلية وتأثير 

ويجعلها  التنموية  والقروض  المساعدات 
أقل فاعلية وأقل تأثيراً.

ويتمثل الشرط الثالث في ثلاث صور مرتبطة 
بتقديم  المانحين  التزام  البعض..  ببعضها 
بكميات  والمعونات  المساعدات  وتسليم 
التنمية  دعــم  في  بــالــشروع  تسمح  كافية 
البشرية بصورة صحيحة وسليمة، وأن يتم 
التنبؤ  المساعدات بشكل يمكن  تقديم هذه 
تقييد المساعدات  أهمية عدم  بها، وبالتالي 

والمعونات التنموية فيما يعرف بالمشروطية.
استناداً إلى ماسبق، يمكن القول أن العلاقة 
تتسم  المانحين  ومجتمع  اليمن  بين  الراهنة 
حالياً بعدم التكافؤ ولم تصل بعد إلى مستوى 
الشراكة التنموية الاقتصادية ولو في حدها 
الأدنى، وأن ذلك يرجع بصورة أساسية إلى 

أمرين رئيسيين يتمثلان في:

يد  في  أساساً  يتمركز  القرار  صنع  إن   -1
خبراء المؤسسات الدولية وفي عواصم الدول 
المانحة عامة، فالقرارات يتم اتخاذها مسبقاً 
مسبقاً..  تحديدها  يتم  التدخل  ومجالات 
البنك  وفي هذا الإطار يشير مركز معلومات 
 (Bank Information Center BIC)
المستقل ومركزه في واشنطن، إلى أنه في الوقت 
الذي تواجه فيه اليمن العديد من التحديات 
التنموية الكبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات 
النفط  احتياطي  وانخفاض  البطالة، 
وتناقص الموارد المائية، قامت مؤسستا البنك 
الحكومة  بإقناع  الدوليان  النقد  وصندوق 
الإصلاحات  من  سلسلة  بتبني  اليمنية 
معدلات  تخفيض  إلى  الرامية  الاقتصادية 
الاستثمارات  وتشجيع  الحكومي  الانفاق 
الأجنبية في البلاد.. إلا أن هذه الإصلاحات 
المقترحة كان من شأنها أن أثرت إلى حد كبير 
على مستوى ما توفره الحكومة اليمنية من 
تكلفة  من  والرفع  للفقراء  أساسية  خدمات 
المؤسستان  هاتان  تسعى  كذلك  المعيشة، 
إصلاحات  أجندة  تنفيذ  إلى  الدوليتان 
كبيرة  آثــار  لها  تكون  أن  يمكن  اقتصادية 
اليومية  الحياة  مستوى  على  ومــبــاشرة 
الرغم  اليمنيين، كذلك فإنه على  للمواطنين 
من إصرار مؤسستي البنك وصندوق النقد 
سوى  ليس  به  تقومان  ما  أن  على  الدوليين 
الاقتصادي  الإصــلاح  لبرامج  الدعم  توفير 
النابعة من الحكومة اليمنية ذاتها، إلا أن هذه 
البرامج عادة ما يتم وضعها بطلب من هاتين 
المؤسستين الدوليتين كشرط مسبق لتتأهل 
من  المزيد  على  للحصول  اليمنية  الحكومة 

قروض الدعم المالي.
-2 تقييد المساعدات والمعونات بما في ذلك 
يعرف  فيما  الميسرة  التنموية  الــقــروض 
بالمشروطة ( Conditionality) الأمر الذي 
المؤسسات  وقروض  مساعدات  من  يجعل 
المتلقية،  للدول  باهظة  كلفة  ذات  الدولية 
يقتصر  لا  المشروطية  لهذه  التأثير  إن  بل 
فحسب على تقليل استفادة الدول المتلقية 
قد  أيضاً  وإنما  التنموية  المساعدات  من 
يجعل من هذه المساعدات عبئاً على الدول 
في  تُقيد  الشروط  هذه  مثل  لأن  لها  المتلقية 
السياسية  المؤسسات  دور  الأحيان  أغلب 
الوطنية وتحد كذلك من تطوير المؤسسات 

الديمقراطية فيها.
فمحاولة الوفاء بعشرات الشروط قد يصبح 
الدول  في  القرار  صانع  أمام  صعباً  عائقاً 
المتلقية لاتخاذ قرارات تعزز عملية الإصلاح، 
الإصلاحات  فــرض  الممكن  غير  من  كذلك 
بواسطة  المتلقية  ــدول  ال على  المؤسسية 
شروط تأتي من الخارج، بل ينبغي تصميم 

هذه الإصلاحات وتطويرها من الداخل.

ووفقاً لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، يعتبر 
الحكم الجيد والإدارة 

الرشيدة في الدول المتلقية 
الشرط الأول لجعل 
المساعدات التنموية 
والقروض الميسرة أكثر 

فعالية وأقوى تأثيرا ولذلك 
تربط الدول والمؤسسات 
الدولية والإقليمية المانحة 

مساعداتها ودعمها 
بالجهود التي تبذلها الدول 

المتلقية للمساعدات

,

,

إن الاستغلال الأمثل للموارد 
والنضج والرشد الاقتصادي 
في اتخاذ القرارات لمعالجة 
مشكلات اقتصادية ونجاح 
الإدارة الاقتصادية الكويتية 

مثلت نموذجا يحتذى وخاصة 
بالنسبة لبلدنا اليمن بمواردنا 

المحدودة فنحن بأمس 
الحاجة إلى الاستغلال الأمثل 

لمواردنا المحدودة وبكل 
رشد اقتصادي والعمل على 
مكافحة الفساد الذي يأكل 
كل أخضر ويابس ولا يؤدي 
إلى تحقيق الغايات التنموية 

المنشودة.

باختصار النزول الميداني 
لمجموعات فرق عمل مؤتمر 

الحوار التسع ودعوة كل 
مكونات المجتمع اليمني 

للمشاركة المجتمعية بمختلف 
الطرق سواء النزول الميداني 

أو التواصل مع الأمانة  لمؤتمر 
الحوار الوطني بشكل مباشر أو 
عن طريق المراسلات العادية 

أو الإليكترونية وتكوين روابط  
وعقد ندوات وورش عمل لدعم 
الحوار الوطني وتقديم الرؤى 

والتوصيات والإستخلاصات حول 
القضايا المطروحة أمام فرق 

عمل المؤتمر التسع سيؤدي إلى 
مخرجات تلبي طموحات وأمال 

مكونات المجتمع اليمني

, ,

, ,

في الشهر الماضي «ابريل» كان مشروع قانون إنشاء صندوق يسمى 
«صندوق الأسرة» أمام مجلس الأمة الكويتي.

يهدف الصندوق إلى شراء الديون أو القروض الاستهلاكية للمواطنين 
الكويتيين العاجزين عن تسديد تلك المديونيات أو القروض التي 
سبق أن حصلوا عليها من المصارف الكويتية والمؤسسات المالية في 
الدولة، ولكل المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الميزات التي 
سيقوم بها الصندوق والمتمثلة في شراء القروض لكل من يرغب من 
المواطنين  بإعفاء  الدولة  عن  نيابة  الصندوق  يقوم  كما  المواطنين، 
من فوائد تلك القروض وتقسيط ما تبقى من الديون على أقساط 
متساوية، على أن يترك للمواطنين تحديد نسبة الاستقطاع الشهري 
من صافي دخولهم الشهرية ولفترة زمنية تصل إلى خمس عشرة سنة 
بالصندوق  ممثلة  الدولة  وتتحملها  المواطنين  على  فوائد  وبدون 

السابق ذكره ويتبع وزارة المالية.
السياسات  صوابية  على  واضحة  دلالــة  يدل  ذكــره  سبق  ما  إن 
كما   - والنقدية  المالية  السياسات  وبالذات   - الكلية  الاقتصادية 
يدل دلالة واضحة ودقيقة لا لبس فيها على أن صناع السياسات 
بسمو  ممثلة  السياسية  القيادة  وتوجهات  الدولة  في  الاقتصادية 
أمير البلاد مهمومون بما ينفع أفراد المجتمع الكويتي ويبقى خالداً 
في حياة المواطنين الكويتيين ويجسد مصداقية قيادة الدولة وصناع 
الشعب  مع  الدولة  في  التنموية  والتوجهات  الاقتصادي  القرار 
الظروف  تحسين  على  القيادة  حرص  ذلك  يعكس  كما  الكويتي 
وانتقال  معيشته  مستويات  وتحسين  الشعب  لأفراد  الاقتصادية 
توزيع  في  العدالة  وسيادة  أفضل  معيشية  مستويات  إلى  المجتمع 

ثروات البلاد على كافة أفراد الشعب الكويتي الشقيق.
سيستفيدون  الذين  المواطنين  عدد  فإن  المتاحة  الأرقام  وحسب 
«47» ألف كويتي تتراوح قيمة مديونيتهم بين 2.6 - 2.8 مليار دولار، 
سيقوم الصندوق نيابة عن الحكومة بإعادة تقسيط هذه المبالغ على 
المواطنين وبدون فوائد وعلى أقساط متساوية ولفترة خمس عشرة 
سنة قادمة، كما يسمح القانون الجديد للمواطنين الحصول على 
قروض وتسهيلات جديدة وفق القواعد العامة التي يضعها البنك 
المركزي شريطة أن لا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها المواطن أو 
العميل عن 40٪ من دخله الشهري وتستثنى من ذلك القروض من 

المصارف والمؤسسات الإسلامية.
قد يقول قائل: هذه الكويت بما تملكه من ثروة وقدرة مالية كبيرة 
بنظيراتها  المالية  الكويت  قدرة  مقارنة  أو  مطالبة  بالتالي  ويصعب 
وعائدات  المالية  مواردنا  لمحدودية  نظرا  اليمن  في  عندنا  وبالذات 

ثرواتنا النفطية وغير النفطية.
نقول: إن القضية لا تكمن في امتلاك الموارد المالية غير المحدودة كما 
هو الحال في دولة الكويت أو في شحة الموارد المالية والمحدودة كما 
هو الحال في اليمن، وإنما تكمن القضية في الإدارة الاقتصادية وقدرة 
تلك الإدارة في إدراك وتشخيص الأوضاع الاقتصادية لأفراد المجتمع 
ونجاح الإدارة الاقتصادية في خلق المعالجات المناسبة واتخاذ القرار 
الاقتصادية  السياسة  استهداف  مع  المناسب  الوقت  في  المناسب 
للشريحة الاجتماعية بشكل مباشر وبأقل التكاليف دون أي هدر 
لموارد الدولة أو شبهة فساد أو اختلاس أو ضياع الموارد في غير محلها.
ذلك هو ما قصدنا به تناول هذا الامر على بساطته من منظور الإدارة 
الاقتصادية في اي مكان لكن آثاره ومردوداته المجتمعية كبيرة ومباشرة 
وملموسة لدى افراد المجتمع ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب 

وإنما أيضا الاجتماعي والسياسي بما يحقق الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والسلام الاجتماعي.

ثم إننا في اليمن ننفق الكثير من الموارد المالية في مجال التحويلات 
تذهب  لا  الشديد  للأسف  لكنها  والنقدية  العينية  الاجتماعية 
انتشار  بفعل  تذهب  وإنما  المستهدفة  الاجتماعية  للشرائح 
المعنيين  حكوميين،  مسؤولين  إلى  الفساد  وأشكال  مظاهر  وتعدد 
السياسات  تلك  مسؤولية  بهم  المناطة  الاقتصادي  القرار  وصناع 
2007م  عام  في  وصل  النفطية  المشتقات  دعم  فمثلا  والمعالجات.. 
إلى حدود الـ 800 مليار ريال يمني، كذلك التحويلات الاجتماعية 
أو الدعومات أو المساعدات التي تقدمها شبكة الضمان الاجتماعي 
والرعاية الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة تتجاوز مئات المليارات 
لكن للأسف الشديد نقول أن تلك الأموال لا تذهب في معظمها إلى 
الفساد  أدراج  تذهب  وإنما  فعلا  والمستهدفين  المستحقين  الناس 
والفاسدين في معظم أو كل الجهاز الإداري للدولة مرة على سبيل 
عدداً  يضم  كشفاً  ذاك  أو  المسئول  هذا  تقديم  وأخرى  المجاملات 
في  الصرف  يصب  بينما  للدعم  المستحقين  الفقيرة  الأسر  من  كبيراً 
صالح ذلك الشخص والأمثلة كثيرة لدينا في اليمن .. ولذلك نجد أن 
المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أفراد المجتمع لا تزال باقية 
وماثلة وتتراكم حجما وتكلفة يوما بعد يوم ولم يلمس المواطن تحسناً 
أفراد  لغالبية  المعيشة  يتدهور مستوى  بل  بعد أخرى  يذكر سنة 
المجتمع أكثر وأكثر بينما خطة الدولة المالية وغير المالية تكبر حجما 
وتكبر  تكبر  والخارجية  الداخلية  للدولة  العامة  المديونية  وأرقاما، 
والمساعدات والهبات والمنح المتدفقة من المانحين دولا ومؤسسات 
مالية عربية ودولية يتم توقيع اتفاقياتها يوميا ولكن غول الفساد 
المنتشر في الجهاز الإداري للدولة يتكفل بالتهام كل أخضر ويابس 

وبالتالي ظهور وبروز المسئولين الحكوميين وغياب المجتمع.
وبالمناسبة هنا لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكل المانحين دولاً 
شقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولاً صديقة بقيادة 
دولة  في  العربية  للصناديق  والتقدير  والشكر  المتحدة  الولايات 
المناظرة  للمؤسسات  وأيضا  الخليج  دول  وكل  الشقيقة  الكويت 
في مختلف دول العالم، وذلك لكل الدعم الذي يقدم لليمن سابقا 
وبالذات في  المراحل  اليمن في مختلف  والوقوف إلى جانب  ولاحقا 
المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن في غاية الصعوبة كما يصفها 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وأن الأزمة التي تمر بها البلاد 
في جزء كبير منها اقتصادية وأن المرحلة أيضا استثنائية وحاجتها 

(أي البلاد) إلى قيادات استثنائية.
إن الاستغلال الأمثل للموارد والنضج والرشد الاقتصادي في اتخاذ 
الاقتصادية  الإدارة  ونجاح  اقتصادية  مشكلات  لمعالجة  القرارات 
اليمن  لبلدنا  بالنسبة  وخاصة  يحتذى  نموذجا  مثلت  الكويتية 
الأمثل  الاستغلال  إلى  الحاجة  بأمس  فنحن  المحدودة  بمواردنا 
لمواردنا المحدودة وبكل رشد اقتصادي والعمل على مكافحة الفساد 
الذي يأكل كل أخضر ويابس ولا يؤدي إلى تحقيق الغايات التنموية 

المنشودة.
قال تعالى"فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 

الأرض".
* أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية - جامعة 

تعز/ وكيل وزارة المالية

مؤتمر  رئيس   - هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  تدشين   
الحوار الوطني الشامل الخميس الماضي خلال الإجتماع  
الاستثنائي لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ورؤساء 
النزول  عمليه  للمؤتمر  العامة  والأمــانــة  العمل  فــرق 
الميداني للجان المتخصصة المنبثقة عن فرق عمل مؤتمر 
عن  إعلاناً  المجالات  مختلف  في  التسع  الوطني  الحوار 
بدء مرحلة جديدة من المشاركة المجتمعية الواسعة التي 
الأحزاب  خلال  من  السياسية  المكونات  بمشاركة  بدأت 
الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وأضيف 
الأحزاب  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  خلال  من  إليها 
والمكونات السياسية والمجتمعية التي لم تشارك بالتوقيع 
على المبادرة وآليتها التنفيذية والمرأة والمستقلين من شباب 

الثورة.
الحوار  العامة لمؤتمر  الجلسات  الناس وشاهدوا   فسمع 
والإعداد  التخطيط  ومجريات  نقاشات  وتابعوا  الوطني 
خلال  من  للحوار  الرئيسية  القضايا  صلب  في  والدخول 
توزيع أعضاء مؤتمر الحوار الى فرق رئيسية تسع اختصت 
ونقاش  استعراض  وجــرى  الرئيسية  المؤتمر  بقضايا 
مؤتمر  في  المشاركة  والمجتمعية  السياسية  المكونات  رؤى 
الحوار فتحولت النقاشات من العام  في الجلسات العامة 
عملية  جرت  وهنا  التسع  المؤتمر  فرق  في  التخصص  إلى 
كل  قبل  من  التخصصية  المجتمعية  للمشاركة  توسيع 
فريق عمل من فرق المؤتمر التسع  من خلال توزيع محاور 
القضايا الرئيسية لكل فريق عمل  إلى لجان ومجموعات 

متخصصة. 
الحوار  مؤتمر  عمل  فرق  مجموعات  خلال  من  وجرى 
التسع وضع الخطط والبرامج الأكثر تخصصاً داخل هذه 
عمل  فرق  محاور  بينها  فيما  توزعت  التي   المجموعات 
المؤتمر الرئيسية التسع لتبدأ بوضع خططها التفصيلية 
التي تضمنت جلسات استماع متخصصة بحسب قضايا 
والمؤسسات  الجهات  إلى  ميداني  ونــزول  مجموعة  كل 
والوزارات  في أمانة العاصمة والمحافظات من اجل الاطلاع  
المجتمعات  احتياجات  على  قرب  عن  والتعرف  المباشر 
المحلية وصنع مشاركة مجتمعية أوسع  بهدف الحصول 
على المعلومات ومعرفة احتياجات ورؤى أصحاب الشأن 
القضايا  حول  النخب  ومشاريع  برؤى  الاكتفاء  وعدم 

المطروحة أمام فرق عمل المؤتمر التسع.
 والنزول الميداني إلى أمانة العاصمة والمحافظات الذي يبدأ 
السبت لمجموعات مصغرة منبثقة من مجموعات  اليوم 
فرق العمل الرئيسية لمؤتمر الحوار التسع هو عملية توسيع  
أكبر للمشاركة المجتمعية التخصصية وفقاً لمهام فرق عمل 
المؤتمر الرئيسية التسع فكل فريق عمل رئيسي من الفرق 
التسع توزع في البداية إلى مجموعات عمل تخصصية وها 
إلى مجموعات  تتوزع  التخصصية  المجموعات   هي هذه 

والمؤسسات  الجهات  إلى  الميداني  النزول  وتبدأ  مصغرة 
والوزارات ومكاتبها في المحافظات والى منظمات المجتمع 

المدني ومكونات المجتمع اليمني المختلفة.
  هناك من سيقول لماذا كل هذا التطويل والتشعب فكان يتم 
الاكتفاء بممثلي الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات 
فالرد  المستقلين  الثورة  وشباب  والمــرأة  المدني  المجتمع 
السابقة  الحوارية  التجارب  أثبتت  فقد  وواضح  بسيط 
التي  تلك  سواء  عنها  نتجت  التي  السياسية  والمشاريع 
جرى تطبيقها في الشمال والجنوب قبل الوحدة أو تلك 
التي جرى التحاور بشأنها بعد الوحدة  وأوصلت البلاد 
والعباد إلى عنق الزجاجة أنها كانت مشاريع حوارية بين 
حوار  نتاج  المشاريع  تلك  تكن  ولم  فقط  سياسية  نخب 
الواسعة   المجتمعية  المشاركة  فيه  تجسدت  واسع  وطني 
فحملت بذور فشلها في داخلها كونها أبقت عملية الإقصاء 

والتهميش لبعض مكونات المجتمع.
 ولأن اليمن اليوم على مفترق طرق وتؤسس قواها السياسية 
مكونات  نرى  فإننا  جديده  اجتماعي  لعقد  والمجتمعية 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضم كل أطياف ومكونات 
من  والنوعية  والاجتماعية  السياسية  اليمني  المجتمع 
حيث مشاركة الجميع بما في ذلك المرأة والشباب المستقلين 
والفئات المهمشه والهدف من توسيع المشاركة المجتمعية 
الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  تستوعب  أن 
الناس  كل  يجد  بحيث  المجتمع  فئات  كل  ورؤى  أفكار 
أنفسهم ممثلين في مخرجات الحوار الوطني " شكل الدولة 

القادمة والدستور الجديد ونظام الحكم الجديد"
مؤتمر  عمل  فرق  لمجموعات  الميداني  النزول  باختصار 
الحوار التسع ودعوة كل مكونات المجتمع اليمني للمشاركة 
أو  الميداني  النزول  سواء  الطرق  بمختلف  المجتمعية 
التواصل مع الأمانة  لمؤتمر الحوار الوطني بشكل مباشر 
وتكوين  الإليكترونية  أو  العادية  المراسلات  طريق  عن  أو 
الوطني  الحوار  لدعم  عمل  وورش  ندوات  وعقد  روابط  
وتقديم الرؤى والتوصيات والإستخلاصات حول القضايا 
إلى  سيؤدي  التسع  المؤتمر  عمل  فرق  أمــام  المطروحة 
مخرجات تلبي طموحات وأمال مكونات المجتمع اليمني 
وستلغي عملية التهميش والإقصاء التي مارسته مشاريع 

النخب خلال افترات الماضية التي عاشتها اليمن .        
مختلفة  بأشكال  المجتمعية  المشاركة  توسيع   : وأخــيراً   
يهدف للوصول إلى مخرجات يتوافق حولها أوسع قطاع 
اليمني ولا يبقي الأمر محصوراً في  من مكونات المجتمع 
إطار النخب السياسية  الاجتماعية ومراكز القوى  كما كان 
عليه الحال خلال أكثر من خمسين عاماً مضت لان مؤتمر 
الجديد  الحكم  منظومة  بصياغة  معني  الوطني  الحوار 
أصحاب  بمشاركة  الجديد  لليمن  العام  الاتجاه  وطبيعة 

المصلحة الحقيقية  في التغيير وبناء اليمن الجديد.
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